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عة والقانون   محارة الاحتكار في الفرنشیز بین الشر

 
 )1(مسلم الطاهر

، 1955 أوت 20جامعة  ،"أ"قسم  أستاذ مساعد )1(
 .الجزائر ،دةس 21015

  mascara.dz-tahar.meslem@univ البرد الإلكتروني:
  

  الملخص:
المتلقي ینضم إلى هذا العقد  ظهر الاحتكار في الفرنشیز بین المانح والمتلقي في عقد الفرنشیز، ذلك أنّ 
ون إلا مذعنا  شأن شروطه، فلا  ة على التفاوض  ق ه المانح، ومن دون أن تكون له قدرة حق ه عل مل لما 

ص،  ون الطرف القو وهو المانح هنا محتكرا للسلعة أو الخدمة موضوع الترخ شرو الإذعان عند الفقهاء أن 
ظهر الاحتكار مرة أخر بین  ة الفرنشیز التي تضم المانح والمتلقي ومن معه من المرخص أ ما  عضاء ش

استغلال الفرنشیز وجمهور المستهل ة من لهم  كین لهذه السلع أو الخدمات، ولقد حارب القانون والشرعة الإسلام
ة للطرف الضعیف.   قبل ظاهرة الاحتكار حما

ة:   الكلمات المفتاح
ة الفرنشیز، المستهلكین، المانح، المتلقي.   الفرنشیز، الاحتكار، ش
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The Fighting of the Franchise Monopoly, Between Islamic Sharia & 
the Law 

Abstract: 
The monopoly in the franchise appears on two levels, it's between the franchisor 

and the franchisee in the franchise contract because the franchisee adheres to this 
contract without having the real ability to negotiate its terms, it only complies with 
what the franchisor dictates, and the conditions of compliance when the researcher or 
the stockholder has a monopoly over the goods or services that are the subject of the 
license. Monopoly appears again in the franchise network, between the franchisee 
and those are allowed to exploit the franchise and the consumers of these goods or 
services, the law and Islamic law fought the phenomenon of monopoly to protect the 
weak party. 
Keywords: 
Franchise, Monopoly, Franchise Network, Consumers, Franchisor, Franchisee. 
 

Lutte contre le monopole dans la franchise : entre droit et Charia 
Résumé : 

Le monopole apparaît dans la franchise à deux niveaux : entre le franchiseur et 
le franchisé dans le contrat de la franchise, car le franchisé adhère à ce contrat sans 
avoir la capacité réelle de négocier ses conditions, il ne fait que se conformer à ce que 
le franchiseur lui dicte, et les conditions de conformité lorsque le chercheur ou la 
boursière détient le monopole sur les marchandises ou services qui font l’objet de la 
licence. Le monopole apparaît à nouveau dans le réseau de franchise entre le 
franchiseur, le franchisé et ceux qui sont autorisés à exploiter la franchise et les 
consommateurs de ces marchandises ou services. Le droit positif et la loi islamique 
ont combattu le phénomène du monopole pour protéger la partie la plus faible. 
Mots clés : 
Franchise, monopole, réseaux de franchise, consommateurs, franchiseur, franchisé. 
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  مقدمة
م السوق مبدأ العرض والطلب فترتفع الأسعار إذا قل العرض وزاد الطلب على سلعة أو خدمة معینة،  ح

قانون  وتنخفض أسعار هذه السلعة أو تلك الخدمة إذا ما قل الطلب علیها وزاد عرضها في السوق، غیر أنّ 
ات  ه بواسطة الشر م ف ، االعرض والطلب هذا قد یتم التح ة الهائلة وخبرتها  لتيالكبر نها قدراتها المال تم

یف شاءت، فتوجه السلوك الاستهلاكي للأشخاص بواسطة  م في الأسواق  الاقتصاد والقانون من التح
ما تفرض الأسعار التي تراها تحق لها أكبر قدر   ، مقابل مغر إشهاراتها الضخمة التي تقدمها وسائل الإعلام 

ن من الرح.   مم
ا متطورة تتمثل في براءات الاختراع،  سبب احتكارها لتكنولوج ات في السوق  م مثل هذه الشر زد تح و
علامة تجارة مشهورة بجودتها، مما یدفع المستهلكین إلى التهافت على  ة حصرة وسرة، أو  معرفة فن أو 

قون  ضر بهم، بل حتى المستثمرن تجدهم یتسا ل قد  ش من أجل الحصول على هذه  سلعها وخدماتها، 
ات، فیبرمون عقودا شتى معها، قد تقتصر على مجرد توزع منتجاتها  ص من تلك الشر طلب تراخ ا  التكنولوج

از التجار  عقود الامت سمى  علامتها التجارة )contrat de concession(في ما  ص  ، وقد تشمل الترخ
عقد الفرنشیز سمى  رة التي تملكها في ما  ة الف ة ومختلف عناصر الملك  Contrat de(ومعرفتها الفن

franchise(.  
ة، من خلال منح فرنشیز لمستثمرن  ة والدول موجب هذا العقد نفوذها في الأسواق المحل ات  توسع الشر

قو احتكارها للسوق خاصة أجانب، مما یجعلها تظ ة الفرنشیز، مما  ش ة تدعى عند الفقهاء  ل ش هر في ش
عطي لكل متلقي وطني احتكار  ثیرا ما یرد في مثل هذه العقود، و ة الذ  م شر الحصرة الإقل مع ما یدعى 

عقد الفرنشیز، مما یجعل هذا المتلقي ی ص  م الخدمات موضوع الترخ نفرد وحده بدون منافس إنتاج السلع أو تقد
ة أو اثنتین غیره تقدم نفس الخدمة أو السلعة  م تلك الخدمات، بل حتى ولو وجدت شر بإنتاج هذه السلع وتقد

ات الاتصال فإنّ  ما هو الحال في شر احتكار القلة،  لون نوعا آخر من الاحتكار یدعوه الفقهاء  ش ثیرا ما  هم 
ات ف ات المشرو   ي الجزائر.الهاتف النقال وشر

المستهلكین على مختلف أصنافهم  ضر لا محال  عید هذا الاحتكار الذ  حارت القوانین منذ زمن 
ة لهذه الظاهرة، لكننا سنقصر دراستنا على ما جاءت  ة وأخر علاج ة، وفرضت إجراءات وقائ وقدراتهم الشرائ

ال الذ ی ، لكن الإش ة والقانون الجزائر قي مطروحا هل ستكون هذه الإجراءات والتدابیر ه الشرعة الإسلام
ات ة الأشخاص من احتكار هذه الشر حما اسي والمعرفة ، فیلة  ة والنفوذ الس التي تملك من القدرات الاقتصاد

ة؟. نها من استغلال الثغرات القانون م ة الواسعة ما   القانون
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محارة الاحتكار  ع دراسة  ،في الفرنشیز بین الشرعة والقانون ولدراسة هذا الموضوع الذ عنوناه  سنت
تب فقهاء الشرعة دون الاقتصار على مذهب  ، وما جاء في  ة لما جاء في نصوص القانون الجزائر تحلیل
م مصطلحات  حث الأول لتحدید مفاه احث، نخصص الم عین في ذلك خطة تتكون من ثلاثة م واحد منها، مت

حث، وندرس في الم ، ونخصص الثالث في الفرنشیز بین المانح والمتلقيمحارة الاحتكار  حث الثانيعنوان ال
ة الفرنشیز وجمهور المستهلكین.   لدراسة محارة الاحتكار في الفرنشیز بین أعضاء ش

  
حث ال حثالم م ال : تحدید مفاه   تمهید

ان لابد من تحدید  قبل الخوض في موضوع محارة الاحتكار في الفرنشیز بین الشرعة والقانون، 
مصطلح الفرنشیز والاحتكار، بإیراد تعرف لكل واحد منهما في اللغة ثم في الاصطلاح، حتى نسهل على 

ل أفضل، لأنّ  ش حث فهمه  أ حال الخوض في موضوع ما دون معرفة معنى القارئ لهذا ال ن  م ه لا 
  المصطلحات التي یدور حولها.

ون ه حث ضرورا هناو عتبر من العقود المستحدثة في مجال  إذا علمنا أنّ  ،ذا الم عقد الفرنشیز 
ة لم یتفقوا على مصطلح واحد له، إذ  التجارة، ثم أنّ  اللغة العر تب في هذا العقد  ل من  الفقهاء العرب و

ة ومنه حروف عر ة  ة اختلفت ترجماتهم له، فمنهم من احتفظ بنفس الكلمة الأعجم لمة عر م من حاول إیجاد 
ه.   تنطب عل

  
  ول: تعرف الفرنشیزالأ مطلب ال

ر آنفا أنّ  تبوا في عقد الفرنشیز سب الذ ة،  الذین  اختلفوا في ترجمته، فمنهم من ترجمه ترجمة لغو
حسب العناصر التي یتكون منها محله، لكن هذه الترجمة الأخیرة قد تكون  ومنهم من حاول الاجتهاد فترجمه 

ن  قاصرة نظرا لاختلاف المحل من عقد فرنشیز لآخر، ثم أنّ  م ها محل هذا العقد لا  حتو الأمور التي 
ة  حصرها في مصطلح أو اثنین للتعبیر عنه، لذلك نجد الكثیر من هؤلاء من احتفظ بنفس الكلمة الأعجم

ة.   حروف عر
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  : تعرف الفرنشیز في اللغةالفرع الأول
عقد السماح ي عقد الفرنشیز  حة القلیو تورة سم اح لغة: عند ابن منظور من الفعل . والسم)1(ترجمت الد

سمح سماحة وسامح  معنى الجود، وسمح لي فلان إذا أعطاني، وسمح لي بذلك  سمح ومنه السماح والسماحة 
  .)2(وأسمح وافقني على المطلوب

عقد الإعفاء تورة فرحة زراو صالح  ، وهـو ما نجـده عند الرجوع إلى القاموس القانوني )3(وترجمته الد
، والإعفاء لغة: عند ابن منظور من الفعل عافا وأعفى، عافاه الله وأعفاه )4(الإعفاء "Franchise"الـذ یترجـم 

قال أعفني من الخروج معك أ دعني منه، واستعفاه من الخروج معه أ سأله الإعفاء منه   .)5(أصحه وأبرأه، و
، ولتمییزه عن  اسر سید الحدید تور  از التجار ومنهم الد عقد الامت ترجم فقهاء آخرون عقد الفرنشیز 

ة الفرنس سمى  ة )6(أطل على هذا الأخیر اسم الالتزام التجار  "la concession" ما  ، وأخذ بهذه التسم
م السعود تور ماجد عمار)7(صالح عبد الكرم إبراه لالي، وال)8(، والد تور محمد )9(احث یوسف ج ، والد

عدم وجود ترجمة  ه  رر استعماله عنوانا لكتا د هذا التعرب، و ان هذا الأخیر لم یؤ م النجار، وإن  محسن إبراه
ة متف علیها لمصطلح "الفرنشیز" ة  ، غیر أنّ )10(عر الفرنس قابله  از التجار  de  t"contraعقد الامت

concession" ،از لغة عند ابن )11(07/390من المرسوم التنفیذ رقم  6و 2نجده في المواد  وهذا ما . والامت

                                                            
رة، الكامل في القانون التجار الجزائر ، زراو صالح فرحةینظر  )1( ة والتجارةح، الحقوق الف ة الصناع حقوق ، قوق الملك

ة ة والفن ة الأدب   . 252ص، 2006، الجزائر، ابن خلدون ، الملك
رم بن منظور الأنصار الخزرجي المصر  أبو)2( ، دار النور، الجزء الثالث، لسان العرب، الفضل جمال الدین محمد بن م

ت   .319ص، 2010، الكو
  .252ص، مرجع ساب، زراو صالح فرحة)3(

( 4 )R.TERKI et M. CABBABE, Lexique juridique français arabe suivi de formulaire 
judiciaire,3emédition, SNED,Alger,1982,p.138. 

رم بن )5(   .306-304ص، ص منظور الأنصار الخزرجي المصر  أبو الفضل جمال الدین محمد بن م
از التجار النظام ، اسر سید الحدید )6( ر العري، القانوني لعقد الامت   .39ص، 2006، القاهرة، دار الف
م السعودص) 7( ة، از التجار الامتعقد ، الح عبد الكرم إبراه ق ة تطب ة القانون والاقتصاد، دراسة فقه ت  .2013، الراض، م
از التجار ، ماجد عمار )8( ة، عقد الامت   .1992، القاهرة، دار النهضة العر
لالي)9( از التجار (دراسة مقارنة)النظام القانوني لعقد ا، یوسف ج توراه، لامت   .2012، جامعة وهران، أطروحة د
م النجار)10( از التجار ، محمد محسن إبراه ةدراسة في نقل المعا، عقد الامت ندرة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، رف الفن ، الاس

 .341ص، 2001
سمبر  12 مؤرخ في 390- 07مرسوم تنفیذ رقم  )11( ات ممار ، 2012د ف ارات الجدیدةحدد شرو و ، سة نشا تسو الس

ة عدد  سمبر  12بتارخ  صادر، 78الجردة الرسم   .2007د
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ة،  ة منهم ناح قال امتاز القوم إذا تنحى عص اء التفر بینها، و منظور من الفعل میز، والمیز التمییز بین الأش
عض عضهم من  عض إذا تمیز  قال امتاز ال   .)12(و

غب احتفظ فقهاء آخرون بنفس الكلم م مغ تور نع ة أ "الفرنشیز"، ومنهم الد حروف عر ة  ة الفرنس
ة تعطي نفس المعنى لكلمة  لمة عر عدم وجود  ه  ه لا یجد حرجا في ، وأنّ "Franchising"الذ برر مذه

ا،  اسا على الرادیو، والتلفزون، والفلسفة، والأیدیولوج ة، ق حروف عر ا، استعمال نفس الكلمة  والتكنولوج
أنّ  قول  ثیر، ولتبرر موقفه  ة وغیرها  غي والإلكترون ة ین ة لترجمتها من اللغة الأجنب لمة عر ه إذا أوجدنا 

ة ل ذلك احتفظ بنفس التسم ة المعتمدة، ولاقتصاد الجهد في  التي تبناها  )13(حینئذ تعرف وتفسیر الكلمة العر
  .)14(تاب آخرون 

لمة فرنشیز ه ة  "Franchising"ي الكلمة الإنجلیزة وأصل  وهي مأخوذة من الكلمة الفرنس
"Affranchir" )15( أو "Franc" ة   . )16( التي تعني الانعتاق من العبود

  
  : تعرف الفرنشیز اصطلاحاالفرع الثاني

عقد الفرنشیز حوث المتعلقة  وجدناها تورد الكثیر من التعارف  إذا تصفحنا الكتب ومختلف ال
التنظیر مثل  م في القوانین، أو  التنظ ة لهذا العقد، وذلك نظرا لتعدد الجهات التي تناولته، إما  الاصطلاح
ام  ة مثل الأح ة، أو بتطبی النصوص القانون حوث القانون التحلیل والدراسة في ال اتحادات الفرنشیز، أو 

ة،  عض هذه التعارف في ما یلي.والاجتهادات القضائ   ونورد 
المرسوم الصادر بتارخ : أولا: تعرف الفرنشیز في القانون  المتعل  1993نوفمبر  29عُرِّفَ عقد الفرنشیز 

ه أنّ  ة إلیها، الذ ورد ف ة وإدخال مصطلحات أجنب ه  الفرنشیزبإثراء وتعزز اللغة الفرنس موج هو عقد تسمح 
استعمال  ة  ة الفرنشیز التي تملكها، وأن ترخص المؤسسة المانحة للمتلق الدخول إلى ش مؤسسة لأخر 

  .)17(علامتها مقابل أن تدفع الأخیرة أتاو للأولى
                                                            

رم بن)12( ، منظور الأنصار الخزرجي المصر  أبو الفضل جمال الدین محمد بن م   .280ص، مرجع ساب
غب )13( م مغ عة ، ، دراسة في القانون المقارن الفرنشایز -نع ة، منشورات 2الط   .19ص، 2009، بیروت، الحلبي الحقوق
ات الفرقاء، عقد الفرانشیز، سبیل جلول )14( ة، منشورات موج عقود الفرانشیز ، ؛ عبد المنعم زمزم2001، بیروت، الحلبي الحقوق

ةبین القانون الدول ةدار النهضة الع، ي الخاص وقانون التجارة الدول عقد الفرانشایز دراسة ، ؛ لبنى عمر مسقاو 2011، القاهرة، ر
ةلمعتمد على ضوء الفقه والاجتهاد والعقد النموذجي ا ؛ 2012، لبنان، طرابلس، المؤسسة الحدیثة للكتاب، في غرفة التجارة الدول

ة القا، حسن محمد حمدان ، دراسة مقارنةالحما ة للفرانشیز ة، منشورات نون   .2009، لبنان، بیروت، الحلبي الحقوق
(15 ) Steven FINLEY, Antitrust aspects of franchising in the United states and Canada, athesis 
submitted to the institute of comparative and foreign law in partial fulfillment of master of law 
degree, instituteof comparative and foreign law, McGill university, Montreal,Canada, 
February,1974,p.1. 
(16) François LUC SIMON, Théorie et pratique du droit de la franchise,Delta,Liban,2009,p.06. 
(17)Ibid, p.07. 
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أنّ  توب بین طرفین أو عرف قانون الفرنشیز المالیز هذا العقد  ه اتفاق ضمني أو صرح شفهي أو م
حددهما المانح، الذ یرخص بدوره  أكثر، العمل وف النظام والمدة الذین  یتضمن منح الح لمتلقي الفرنشیز 

م  رة، مع التزام المانح بتقد ة ف ة معلومات سرة أو حقوق ملك استعمال العلامة أو السر التجار أو أ للمتلقي 
، واحت ة، مقابل التزام المتلقي بدفع أتاو استقلاله المالي والإدار المساعدة التقن   .)18(فاظه 

ا: تعرف الفرنشیز عند القضاءث مها الصادر بتارخ : ان ارس في ح مة استئناف  أفرل  28عرفت مح
أنّ  1978 مقتضاه تقوم المؤسسة المانحة عقد الفرنشیز  ه وسیلة للتعاون بین مؤسستین تجارتین أو أكثر، 

ة أو ة خاصة تحت تصرف المؤسسة  بوضع اسم تجار أو علامة صناع ضا معرفة فن ة، وأ تجارة أو خدمات
ات  ارا وف تقن ة، لكي تقدم مجموعة من المنتوجات أو الخدمات مقابل أن تدفع أجرة لاستغلالها إج المتلق

طها المؤسسة المانحة، من  جل تحقی تأثیر في السوق المعني والحصول على النمو أتجارة تختارها وتض
  .)19(السرع الذ تستهدفه المؤسستین

م لها صادر بتارخ  ارس إلى هذا التعرف في ح مة استئناف  ارس مح ة في  مة الجزائ قت المح س
ارس بتارخ )20(1974مارس  04 مة استئناف  م لمح ا من هذا التعرف ما ورد في ح جوان  04، وقر

2002)21(.  
تور جون مار للوب : قانون ثالثا: تعرف الفرنشیز عند فقهاء ال  أنّ  "Jean MARIE LELOUP"یر الد

  .)22(عقد الفرنشیز ما هو إلا نظام لتسییر المؤسسة
أنّ  اسر سید الحدید هذا العقد  تور  عرف الد ه وسیلة للتعاون بین المشروعات المستقلة، التي في حین 

ة من  رة إلى جانب المساعدة التقن ة الف ط بها من حقوق الملك ة والتجارة وما یرت تعتمد على نقل المعارف الفن
ة له، بهدف  ضعها المانح في مقابل أداءات ماد المانح إلى المتلقي، لممارسة نشاطه وف معاییر وشرو 

  .)23(اح الذ حققه المانح في نشاطه التجار تكرار النج
موجبها  یتضح من هذه التعارف مجتمعة أنّ  ة بین المانح والمتلقي، یلتزم  عقد الفرنشیز هو علاقة قانون

ستغلها في مؤسسته، وأن  رة التي  ة الف ملكه من عناصر الملك عض ما  ل أو  ص للمتلقي  الترخ المانح 
ة مج ة قبل وأثناء تنفیذ العقد، على أن یلتزم المتلقي في مقابل ذلك قدم له معرفة فن رة ومختبرة ومساعدة تقن

                                                            
، دراسة مقارنة المحل في عقد، أحمد أنور محمد)18( از التجار ةمنشورات ، الامت ، 2010، لبنان، بیروت، الحلبي الحقوق

  .36و35ص
(19) François LUC SIMON, Op. cit., p.12. 

غب)20( م مغ   .19ص، مرجع ساب، نع
(21) François LUC SIMON,Op. cit., p.12. 
(22) Jean MARIE LELOUP, La franchise droit et pratique, 4eme édition, Delmas, Paris, 2004, p.10.  

  .24ص، مرجع ساب، اسر سید الحدید )23(
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حافظ على سرة المعر  ة الفرنشیز وأتاو دورة، وأن  تعاون مع المانح بدفع مقابل الدخول إلى ش ة و فة الفن
ة. على   الحفا على سمعة المنتوج أو الخدمة التي تقدمها الش

  
  : تعرف الاحتكارالثانيالمطلب 

ة نظرا لاختلاف  ما تتعدد تعارفه في الشرعة الإسلام یختلف مفهوم الاحتكار بین الشرعة والقانون، 
ة الواردة  ل واحد منهم للنصوص الشرع حسب فهم  اختلاف المذهب الفقهي، و الفقهاء في مفهومه وشروطه 

ان من الواجب تحدید الا حث بإیراد التعارف التي جاء بها علماء اللغة شأن الاحتكار، لذا  حتكار في هذا ال
ن إیراده من تعارف  انت مستمدة في معظمها من المفهوم الفقهي للاحتكار، ثم إیراد ما أم ة له، وإن  العر

ة. حسب مذاهبهم الفقه ة للاحتكار    فقهاء الشرعة الإسلام
  

  ف الاحتكار في اللغة: تعرالفرع الأول
ه مشقة ومضرة في معاشرته  ِرُ فلانا: أدخل عل رُ: الظلم في النقص وسوء المعاشرة. وفلان َحْ ْ "الحَ
ل، ومعناه:  رُ: ما احتكرت من طعام ونحوه مما یؤ ْ ِرَ، ... والحَ راً. والنعت حَ ْ ِرُ فلانا حَ شته، وفلان َحْ ومعا

اسه  احت ه محتكر ینتظر    .)24(الغلاء."الجمع، والفعل: احتكر وصاح
رة "والاحتكار عند الجوهر من الفعل:  ه الغلاء، وهو الحُ سه یُتَرََّصُ  ر: احتكار الطعام: جمعه وح ح

  .")25(الضم.
س انتظارا لغلائه، ... والماء  التحرك ما احتكر، أ احت رُ: الظلم، وإساءة المعاشرة، ... و ْ "الحَ

  .)26(المجتمع."
اس انتظار  ل واحت ه محتكر والاحتكار جمع الطعام ونحوه مما یؤ ر: ادخار الطعام للترص وصاح ْ "الحَ

ِرُ  قال فلان َحْ رَة الجمع والإمساك ... و ْ الوقت الغلاء... وأصل الحُ ه مشقة ومضرة في فلانا  كسر أدخل عل
  . )27(معاشرته... "

قة رطهم ا ین السا استثناء تعرف الفیروزیلحظ من تعارف اللغو ل،  الطعام ونحوه مما یؤ  لاحتكار 
عض إلى أنّ  س انتظار غلائه، لذلك ذهب ال ل ما احت اد الذ شمل تعرفه  المدلول اللغو للاحتكار لا  آ

الطعام، وإنّ  عضد ه إنّ یختص  ل في ذلك الزمان، و ة حصول الاحتكار في الأطعمة، ومطل ما یؤ ر لغل ما ذ
                                                            

ة، المجلد الأول، العین، تحقی عبد الحمید هنداو ، الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدأبو عبد  )24( ، بیروت، دار الكتب العلم
  .342ص، 2002

  .269ص، 2009، القاهرة، دار الحدیث، الصحاح، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهر )25(
عقوب الفیروزمجد ا )26( اد لدین محمد بن  ط، آ   .378ص، 2005، لبنانبیروت، ، مؤسسة الرسالة، القاموس المح
رم بن منظور الأنصار الخزرجي ا )27( ، لمصر أبو الفضل جمال الدین محمد بن م  .285ص، مرجع ساب
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ون للاحتكار من حیث الآثار، وهو الظلم والنقص، وإدخال المشقة هذا ال قول المعنى العام الذ أورده اللغو
  .)28(والمضرة في المعاشرة

ة، حیث أنّ  د هذا المعنى العام وروده في اللغة الأعجم ؤ ة  و اللغة اللاتین قابلها   leلمة الاحتكار 
monopole  التي تتكون من جزئین: الأولmono  والثاني ، وتعني قطب أو  poleوتعني واحد أو أحاد

لمة  ستحوذ  monopoleمحور، ومنه  ون محور المعاملات و تعني أحاد القطب، أ وجود شخص واحد 
  .)29(على السوق 

  
  : تعرف الاحتكار اصطلاحاالفرع الثاني

ة، في المذهب الحنفي أولا، ثم عند  سنتطرق في هذا الفرع لتعرف الاحتكار عند فقهاء الشرعة الإسلام
ة، ثم عند علماء المذهب الحنبلي، ففقهاء المذهب المالكي، ثم نورد تعرف الاحتكار في النصوص  الشافع

ة، ثم تعرفه عند فقهاء الاقتصاد والقانون.    القانون
عةأولا: تعرف الا من العلماء من ضی في مفهوم الاحتكار فقصره على الطعام، ومنهم من : حتكار في الشر

سبب احتكارها  ل سلعة أو خدمة  شمل  ه ل خصه في طعام الآدمي دون طعام الأنعام، ومن الفقهاء من وسع ف
ما یلي. ل هذا ف   الضرر والضی للأشخاص، وتفصیل 

ة ش: أ: عند الحنف ذلك لو ون محتكرا من  الناس، و ضر  عه وذلك  متنع عن ب تر طعاما في مصر و
ون محتكرا ه  ضر  حمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغیر وهذا  ان قرب  ان ، اشتراه من م وإذا 

ون احتكارا،  سه لا  عید وح ان  ون محتكرا، ولو جلب إلى مصر طعاما من م ه لا  ضر  بیرا لا  مصرا 
فة  العامة ولأبي حن ضر  ل ما  ه وسلم الجالب مرزوق، ... ثم الاحتكار یجر في  قول النبي صلى الله عل

اني لا یجر الاحتكار إلا في قوت الناس وعلف  ان أو لا، وعند محمد بن الحسن الشی عند أبي یوسف قوتا 
  .)30(الدواب

ه من :ب: عند الحنابلة حتاج الناس إل عمد إلى شراء ما  رد إغلاءه المحتكر من  سه عنهم و ح الطعام ف
ضی علیهم، وفي المغني لابن )31(علیهم ه، ف ، والاحتكار هو شراء الطعام محتكرا له للتجارة مع حاجة الناس إل

                                                            
ة، حیدر حب الله )28(   . 13-12ص، ص الجزء الثالث، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، فقه الاحتكار في الشرعة الإسلام
طو آمال )29( ة المستهلك من الاحتكار في الشرعة ، بن  ة والقانون الوضعيحما ، 1جامعة الجزائر ، جستیررسالة ما، الإسلام

 .16ص، 2010
ر بن مسعود الكاساني الحنفيعلاء الدین أ )30( ة، الجزء الخامس، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بي  عة الثان دار ، الط

ة   .129ص، 1986ن، لبنا، بیروت، الكتب العلم
ر بن أیوب بن )31( م الجوزة أبو عبد الله محمد بن أبي  ةا، ق اسة الشرع ة في الس م ، الراض، دار علم الفوائد، لطرق الح

  .636ص، بدون سنة نشر
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ا له ون جال شتر شراؤه من بلده لا أن  قل )32(قدامة  سه ل ح شتر القوت للتجارة و ، والمحتكر من 
غلوا   .)33(ف

ةج: عند  أكثر مما اشتراه عند اشتدادا الحاجة، بخلاف  الاحتكار: الشافع عه  إمساك ما اشتراه عند الغلاء لیب
اله أو  عته ولا إمساك ما اشتراه وقت الغلاء لنفسه وع حرم مطلقا، ولا إمساك غلة ض ما اشتراه وقت الرخص لا 

مثل ما اشتراه عه  ون المشتر قوتا)34(لیب   .)35(. قاصدا الرح، على أن 
ة ع، وطلب الرح بتقلب الأسواق، قال سحنون في المدونة سمعت مالكا  :د: عند المالك الاحتكار هو ادخار المب

السوق،  ل ما أضر  اء، والصوف و ع الأش السوق من الطعام والزت والكتان وجم ل شيء  رة في  قول: الح
اب الاحتكار س من  اجي: أما الادخار للقوت فل   .)36(وقال ال

ثرته، سواء فال ه وضرورة إلى شرائه و ل ما بهم حاجة إل أهل البلد في  ل ما أضرت  ة  رة عند المالك ح
ان من أنواع الأموال ا أو أ شيء  ا   .)37(ان طعاما أو ث

ا: تعرف الاحتكار في القانون  ل التصرفات : ثان شأن منع الاحتكار و ة التي وردت  عرفت النصوص القانون
احثون في مجال القانون أو الاقتصاد، ونورد في هذا الفرع ما الضارة  ما عرفه ال المنافسة هذا المصطلح، 

سر من تعارف أعطیت للاحتكار.   ت
ة الملغى الاحتكار  06 – 95عرفت المادة الخامسة من الأمر : أ: تعرف الاحتكار في النصوص القانون

أنّ  عي  ستغل هذا السوق أو قطاع "حالات السوق أو النشا الت ه:الطب ي تتمیز بوجود عون اقتصاد واحد 
لحظ على هذه المادة أنّ  عي إلا أنّ نشا معین."، و ن أن ها رغم اقتصارها على تعرف الاحتكار الطب م ها 
لا من الاحتكار القانوني والفعلي.  تشمل 

 
 

                                                            
م بن محمد بن ع )32( ع، المبدع شرح المقنع، بد الله بن محمد بن مفلح الحنبليأبو إسحاق برهان الدین إبراه دار الكتب ، الجزء الرا

ة   .47ص، 1997، لبنان، بیروت، العلم
  .187ص، 1983، بیروت، عالم الكتب، الجزء الثالث، شاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن إدرس البهوتي )33(
، نانلب، بیروت، دار المعرفة، الجزء الثاني، المحتاج إلى معرفة ألفا المنهاجمغني ، س الدین محمد بن الخطیب الشرینيشم )34(

  .51ص، 1997
صر أبو الحسن علي  )35( ة، الجزء الخامس، الحاو الكبیر، بن محمد بن حبیب الماورد ال ، لبنان، بیروت، دار الكتب العلم

  .411ص، 1994
از (دراسة مقارنة بین ، مومني عبد الرحمان )36( التمییز والامت ، ماجستیررسالة ، الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)احتكار السلع 

  .17ص، 2009، جامعة أدرار
غداد )37( ش عبد الح، القاضي عبد الوهاب ال ة التجارة مصطفى أحمد ال، المعونة على مذهب عالم المدینة، تحقی حم ت م

از رمة، ال ة الم   .1035ص، دون سنة نشر، م
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ة  ور في الفقرة تخلى المشرع الجزائر عن تعرف الاحتكار في النصوص القانون التي ألغت الأمر المذ
قة، إلا أنّ  عة من الأمر السا ره، إذ جاء في المادة السا ل  )38(المعدل والمتمم 03 - 03ه لم یهمل ذ حظر 

ة  فرق بین وضع منة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها..."، فنجده  ة ه تعسف ناتج عن وضع
منة والاحتكار، وهذا خلافا ل ي الذ یراهما شيء واحداله   .)39(توجه القضاء الأمر

م المنافسة ومنع الاحتكار السوداني الصادر بتارخ  ة الاحتكار  2009عرف قانون تنظ في مادته الثان
عاد المنافسین ورفع  ه:أنّ  ح إ من مما یت قوة السوق المه امتلاك أ منشأة أو أكثر  منة على السوق  "هو اله

ة الأسعار فوق ال ا."، وهو تعرف قرب من ذلك الذ أعطي لوضع ا أو دول م ا أو إقل مستو التنافسي محل
منة في الفقرة ج من المادة الثالثة من الأمر  المنافسة المعدل والمتمم. 03 – 03اله   المتعل 

ام بنشا اقتصاد : ب: تعرف الاحتكار عند فقهاء القانون  الق الاحتكار أن ینفرد شخص أو عدة أشخاص 
م خدمة ما،  طرة على إنتاج أو عرض وتوزع سلعة ما دون وجود منافسة، أو الانفراد بتقد الس معین، سواء 

الخدمة الاقتصاد والمنافسة الحرة والمستهلكین للسلعة والمنتفعین  ضر    .)40(على نحو 
  
حث ال   ول: محارة الاحتكار في الفرنشیز بین المانح والمتلقيالأ م

ون في عقد الفرنشیز بین المانح والمتلقي، والثاني  ین، أولهما  ظهر الاحتكار في الفرنشیز على مستو
ة، ولما خصصنا للاحتكار في صورته  ون بین المانح والمتلقین من جهة وجمهور المستهلكین من جهة ثان

ح ة الم حث على الاحتكار في عقد الفرنشیز الذ یجمع المانح  ،ث الثانيالثان فسنقصر دراستنا في هذا الم
  المتلقي.

طمح  عود هذا الاحتكار إلى اختلال القو بین المانح والمتلقي، ذلك أنّ  ا التي  حتكر التكنولوج الأول 
سبب شهرة علامة المانح، ثم أنّ  هذا الأخیر  المتلقي في استغلالها، واستثمار أمواله في مشروع یراه ناجحا 

نه من فرض شروطه على المتلقي، هذه الشرو من المحتمل  ة التي تم ة والمعرفة القانون متلك القوة الاقتصاد
ة في ح   الأخیر. أن تكون تعسف

 
 
 

                                                            
المنافسة، ی2003یولیو  19مؤرخ في  03 – 03 رقم أمر )38( ةالجردة ، تعل    .2003یولیو  20صادر بتارخ ، 43 عدد الرسم
زات في ضوء نظام المنافسة (الاندماجات، عبد العزز بن سعد الدغیثر )39( التجمعات لغرض ، الاستحواذات، أسس النظر في التر

طرة) دراسات ة الس ة ودول م مات إقل  ، منشور على الموقع التالي:15ص، تاب إلكتروني، مقارنة بتنظ
www.drcounsel.com   

طو آمال )40( ، بن    .45ص، مرجع ساب، ؛ مومني عبد الرحمان23ص، مرجع ساب
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اره عقد إذعانالأ مطلب ال اعت   ول: انطواء عقد الفرنشیز على الاحتكار 
فرض شروطه على المتلقي یر الكثیر من الدارسین لعقد الفرنشیز أنّ  عتبر عقد إذعان، ذلك أن المانح  ه 

عا دون مساومة إلا في القلیل من الشر  قبل هذه الشرو جم ون لهذا الأخیر إلا أن  و التي لها علاقة ولا 
ما إلى احتكار  المیول الاستهلاكي للأشخاص في محل ممارسة نشا المتلقي أو قوانین دولته، وهذا عائد 

ا التي یردها المتلقي، خاصة وأنّ  الدول التي ینتمي إلیها المانح عادة هي دول متقدمة، ترد  المانح للتكنولوج
ة لها، ح ة الدول النام ع قى مجرد سوق استهلاكي لما تنتجه من سلع وما تقدمه من الحفا على ت تى ت

  خدمات.
  

  : مفهوم الإذعانالفرع الأول
قبل مناقشة فیها، وذلك  ضعها الموجب ولا  شرو مقررة  ه القابل  سلم ف وعقد الإذعان هو العقد الذ 

ون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون  سلعة أو مرف ضرور  ما یتعل  المنافسة محدودة النطاق في  ف
  .)41(شأنها

  
  : خصائص عقود الإذعانالفرع الثاني

ن وصفه بهذه الصفة، فإن  م تمثل خصائص عقود الإذعان الشرو التي یجب توافرها في عقد حتى 
ة التي  ة القانون ستفید من الحما ه أن  ح لأحد طرف ن التصرف عقد إذعان، ولم  لها لم  عضها أو  تخلفت 

شرطین اثنین هما:  فرضها القانون للطرف المذعن. غیر أنّ  تفي  ، فمنها ما  القوانین اختلفت في هذه الشرو
 ، فرضه الطرف القو من شرو ما  م  ون القبول مجرد تسل ل نموذجي للجمهور، وأن  ه إیجاب في ش توج
سلعة أو خدمة لا غنى للجمهور عنها، وأن تكون هذه شتر إلى جانب هذا: أن یتعل العقد   ومن القوانین ما 

  الخدمة أو السلعة محتكرة من جهة أو جهات معینة دون سواها.
 
 
 
 
 

                                                            
، ؛ منهل عبد الغني قلندر12ص، 2007، الجزائر، دار هومة، ة في العقود في القانون الجزائر الشرو التعسف، بودالي محمد)41(
ة مقارنة)العقد والنظام االإذعان بین " ؛ 43ص، 2013، 9العدد ، 16لمجلد ا، مجلة الرافدین للحقوق "، لقانوني (دراسة تحلیل

حث القانوني، المجلد  ة لل م ة"، المجلة الأكاد ة للمستهلك في العقود البن ة القانون رمة، "الحما ، 2017، 1العدد  15تدرست 
 .243ص
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  ثالث: تطبی خصائص عقد الإذعان على عقد الفرنشیزالفرع ال
ة   :)42(تظهر خصائص الإذعان في عقد الفرنشیز في النقا الآت

عدل شروطه، وهذا ذات ما تمتنع عنه إرادة  متنع على القابل أن  حیث  صدور إیجاب عام ونموذجي 
ة  حتكر المعرفة الفن المقارنة مع المانح الذ  زه الاقتصاد  سبب ضعف مر المتلقي في عقد الفرنشیز، وهذا 

سعى المتلقي إلیها.   التي 
طرة  ه س عط نه من فرض شروطه، ولا احتكار المانح في عقد الفرنشیز  مستمرة على المتلقي، وهذا ما م

عة احتكارة، ومن أهم عناصرها المعرفة  ا من طب ه سوق التكنولوج یجد المتلقي مناصا من ذلك، لما تتمیز 
اهل  السرة وعدم التسجیل هو ما یثقل  ارها أهم عنصر في محل عقد الفرنشیز، وتمیزها  ة التي سب اعت الفن

  أكثر. تلقيمال
ملكها المانح تعتبر  إنّ  رة الأخر التي  ة الف ة وعناصر الملك ا المتمثلة في المعرفة الفن التكنولوج

ار الضرورة  ضرورة دائما للمتلقي، وهنا تختلف نظرة المتلقي عن المستهلك أو غیره من المتلقین، لأنّ   -مع
ع -ما سب القول ستط ا، مادام المتلقي لا  قى شخص سبب  ی متلكها المانح  ا التي  الاستغناء عن التكنولوج

ة المستعرة   .)43(حاجته الماسة إلیها في ظل المنافسة الاقتصاد
  

ة في عقد الفرنشیزالمطلب الثاني محارة الشروط التعسف   : التخفیف من وطأة احتكار المانح 
ا مع بند واحد أو  مفرده أو مشتر ل بند أو شر  ا  ون من عتبر تعسف  ، عدة بنود أو شرو أخر

ات أطراف العقد التوازن بین حقوق وواج توب غیر خاضع للمفاوضة )44(شأنه الإخلال الظاهر  ، فهو شر م
ة حیث یجعله یخضع )45(الفرد فرضه تعسفا على الآخر،  ة  ستأثر أحد طرفي العلاقة العقد ، وهو الشر الذ 

سب ة لتعدیله  ق ة حق ان نتج عنه اختلال ظاهر في التوازن العقد له دون إم ب عدم المساواة التي وجد فیها، و
ل عبئا  ش ما  حصل علیها الطرف الأقو  ظهر المیزة التي  ل مراحله، و بین حقوق والتزامات الأطراف في 

  .)46(على الآخر دون مقتضى
                                                            

م النجار)42(   .37 -36ص، ص مرجع ساب، محمد محسن إبراه
  .37ص، سابالمرجع ال)43(
و  23 في خمؤر  02-04لثالثة من القانون الفقرة الخامسة من المادة ا)44( قة على الممارسات  حدید القواعدذیال، 2004یولو المط

ة عدد    انظر في هذا المعنى:و ؛ 2004یولیو  27صادر بتارخ ، 41التجارة، الجردة الرسم
Annelieke GILLOTOT, Relevé d'office du juge et droit de la consommation, thèse, université 
d'Avignon, 2014, pp. 22, 808, 809. 

)45(  ، ةحم“عایدة مصطفاو ة المستهلك من الشرو التعسف   .12ص، 2017، أفرل 14، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد ”ا
ة في الأثر التفوق “راحي أحمد، )46( ، مجلة ”قانون الجزائر والقانون المقارن الاقتصاد للمحترف في فرض الشرو التعسف

ا، جامعة الشلف، العدد  ات شمال إفرق   .347ص، 2010، مارس 5اقتصاد
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ة في عقد الفرنشیزالفرع الأول   : الشروط التعسف
تقیید الاستغلال الاقتصاد لمشروع المتلقي ومنها: شر التمون الحصر من ومن هذه الشرو شرو 

ة  م ة مثل شر الحصرة الإقل م ة والإقل قید المتلقي في الكم ة الجودة، ومن الشرو ما  المانح، وشر رقا
مواصلة الإ م محدد وشر الإلزام  ة معینة أو حصر الاستغلال في إقل م ، ومن )47(نتاجوشر التقیید بإنتاج 

ة منازعة  شتر المانح على المتلقي الامتناع عن إثارة أ قید الاستغلال التكنولوجي للمتلقي، مثل أن  الشرو ما 
موجب عقد الفرنشیز ه  رة التي نقلها إل ة الف ضا الشرو المقیدة )48(عن صحة حقوق الملك ، ومنها أ

ة   .للممارسات التكنولوج
  

ة في عقد الفرنشیز: تعدیل الفرع الثاني   أو إلغاء الشروط التعسف
ة، فرغم أنّ  ة الطرف الضعیف في العلاقات التعاقد عتبر العقد قانون المتعاقدین سعى القانون إلى حما ه 

اتفاقهما على ذلك، فإنّ  ه ضررا لا یجوز تعدیله ولا إنهاؤه إلا  سمح بتعدیله أو إنهائه إذا تضرر أحد طرف ه 
ما، ومن ذلك  ة أو إلغاؤها في عقود الإذعان.أنّ جس سمح بتعدیل الشرو التعسف   ه 

ة في عقد الفرنشیز العقد : أولا: تعدیل الشروط التعسف بناء على مبدأ العقد شرعة  -ضر التمسك 
حه -المتعاقدین ستلزم تصح ما  التوازن العقد  ان مما یخل بوضوح  عض الأح ، )49(مصالح المتعاقد في 
ون سبب هذا الاوتعدیله دو  ه على ذلك، وقد  ة التي  ختلالن حاجة إلى اتفاق عاقد هي الشرو التعسف

ا لمثل هذا الخطر  ثیر الوقوع في عقود الإذعان، وتفاد فرضها أحد المتعاقدین على الآخر، ومثل هذا الأمر 
ان عقد إذعان وتضمن  110سمحت المادة  عدل شرو العقد، إذا  أن  من القانون المدني الجزائر للقاضي 
ة   .)50(شروطا تعسف

حتاجها في مشروعه منه فقط، مع أنّ فإذا اشتر المانح ع حصل على المؤن التي   لى المتلقي أن 
ه،  فرضها المانح عل ثیر من تلك التي  أسعار أقل  حصل علیها من جهة أخر و ان في وسعه أن  المتلقي 
ح من ح المتلقي الحصول على هذه المؤن من الجهة التي یراه ص حیث  عدل هذا الشر  ا جاز للقاضي أن 

ض تكالیف الإنتاج.   أنسب له لتخف
حدد  فرضه المانح على المتلقي في عقد الفرنشیز، ف ن للقاضي تعدیل شر مواصلة الإنتاج الذ  م ما 
مواصلة المتلقي لاستغلال  ا في ذلك ح المانح في الحصول على فائدة  مثلا مهلة معینة لهذا الالتزام، مراع

                                                            
)47( ، لاني، مرجع ساب   .217صمحمود الك
ا، ولید عودة الهمشر  )48( ادلة ، عقود نقل التكنولوج ة، دراسة مقارنةالالتزامات المت ، الأردن، عمان، دار الثقافة، والشرو التعسف

  .276ص، 2009
(49) Clémentine CAUMES ,L’interprétation du contrat au regard des droits fondamentaux, thèse de 
doctorat, université d’Avignon, 2010, p.10. 

لالي علي، )50(   .289ص، 2001، الجزائر، موفم للنشر، للعقدلنظرة العامة ا، الالتزاماتف
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ه، وم ا المنقولة إل ه هذه التكنولوج ح ف ا من جهة أخر تفاد المتلقي مواصلة هذا الاستغلال في وقت تص راع
مة. ا قد   التكنولوج

ة في عقد الفرنشیزاثان ه یجوز من القانون المدني الجزائر فإنّ  110حسب المادة : : إلغاء الشروط التعسف
ة التي قد ترد في عقد عفي الطرف المذعن من الشرو التعسف عني  للقاضي أن  الإذعان، وإعفاء المذعن منها 

ه إنهاء العقد إلغاؤها، وإلغاء شر أو أكثر من العقد لا بد أنّ  ه یؤد إلى إنقاص جزء منه، وهذا قد یترتب عل
ان هذا الجزء  ة، إذا  ه جوهراالكل قوم العقد إلا  من القانون  104، حیث تنص المادة )51(في العقد، ولا 

طل، أنّ  المدني الجزائر على طال، فهذا الش وحده هو الذ ی لا للإ اطلا أو قا ان العقد في ش منه  ه: "إذا 
له."، وقد أشرنا  ن أنّ إلا إذا تبیّ  طل العقد  طال فی لا للإ اطلا أو قا غیر هذا الش الذ وقع  ان لیتم  العقد ما 
قا أنّ  ة تعدّ  سا حو شروطا تعسف موجب السلطة التي اطلة، والق عقد الفرنشیز قد  عفي المتلقي منها  اضي 

اها المادة  اطلة في عقد الفرنشیز: اشترا عدم إثارة  110منحته إ ، ومن الشرو ال من القانون المدني الجزائر
رة، وقلنا أنّ  ة الف اطل، لأنّ  أ منازعة عن صحة حقوق الملك ه یهدف إلى إعفاء المانح من هذا الشر 

عدّ  377حیث جعلت المادة ضمان الاستحقاق،  ان المشتر  شر الإعفاء من الضمان أو إنقاصه  اطلا إذا 
ذلك الفقرة الأولى من المادة  ة، و ورة آنفا. 378سيء الن   من القانون المدني الجزائر المذ

  
حث الثاني ة الفرنشیز وجمهور الم : محارة الاحتكار في الفرنشیز بین أعضاء ش
  المستهلكین
ا، بإعفائه من الشرو عدما  ة المتلقي من احتكار المانح للتكنولوج حث الساب من حما فرغنا في الم

ة، أو تعدیلها من طرفه لمصلحة المتلقي، فإنّ  ون الطرف القو في  التي یراها القاضي تعسف هذا الأخیر قد 
ة.   العلاقة التعاقد

ة مع تظهر قوة المتلقي أو مجموع المتلقین والمانح  ة الفرنشیز في علاقاتهم التعاقد ش سمى  ما  ف
ة المستهلكین مما قد  ان من الضرور حما ة، لذلك  المستهلك النهائي للسلع أو الخدمات التي تقدمها هذه الش

ستهلكونه من سلع وخدمات من ضرر لهم. ة الفرنشیز لما  ه احتكار ش   سب
انت دراستنا تشمل محارة ظاهرة ا ان لابد من ولما  ة والقانون  ل من الشرعة الإسلام لاحتكار في 

  تخصص مطلب لكل واحد منهما.
 
 

                                                            
)51( ، حث القانوني، المجلد ”سلطة القاضي في تعدیل مضمون العقد“نسیر رفی ة لل م ، 2018، 1، العدد 17، المجلة الأكاد

  .513ص



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

211 
 2020-01، العدد 11المجلد 

  .220-196"، ص ص. بين الشريعة والقانون محاربة الاحتكار في الفرنشيز،"مسلم الطاهر

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عةالأ مطلب ال ة الفرنشیز وف الشر ة المستهلك من احتكار أعضاء ش   ول: حما
عتبر  اختلاف مذاهبهم في الشرو الواجب توافرها في الشخص حتى  ة  اختلف فقهاء الشرعة الإسلام

ل محتكرا، و شمل  ة للاحتكار، فمنهم من وسع مفهوم الاحتكار ل ستح الجزاء الذ قررته النصوص الشرع
قصره على الأقوات، ومنهم من  المستهلكین، ومنهم من ضی هذا المفهوم ل ضر احتكارها  سلعة أو خدمة 

م الشرعي للاحتكار و  ما اختلفوا في الح شر فقط دون أقوات الأنعام،  أقوات ال في الحلول الواجب خصه 
ة من هذه الظاهرة أو محارتها.   اتخاذها للوقا

  
ة الفرنشیزالفرع الأول   : شروط توفر الاحتكار في العقود بین المستهلك وأعضاء ش

ط بنطاق  السلعة محل الاحتكار، ومنها ما یرت ط  تعددت شرو الاحتكار عند الفقهاء فمنها ما یرت
ح ادخار السلع الاحتكار من حیث الوقت، أو  ص الوقت اللازم ل ط  ان، ومنها ما یرت بنطاقه من حیث الم

ما یلي. ل هذا ف   احتكارا، وتفصیل 
ون الاحتكار في وقت ضرورة وضی قول ابن : أولا: أن  ین للاحتكار إذ  ستنج هذا الشر من تعرف اللغو

الكسر أدخل عل ر فلانا  ح قال فلان  تف في هذا منظور في لسان العرب: و ه مشقة ومضرة في معاشرته، و
ه العین تا سبب لهم )52(الكلام مع الفراهید في  حیث یتسبب الاحتكار في ارتفاع الأسعار على الناس مما   ،

، والواجب أنّ  ، وقد رأینا عند  الضرر والضی ن في وقت الضی منع الاحتكار إذا لم  ه لا  الضرر یزال، وعل
ة أنّ  ة أنّ  عدّ ه لا الشافع ما یر الكسائي من الحنف ون احتكارا إذا وقع  ه احتكارا إذا اشتراه وقت الرخص،  لا 

ضر أهله الاحتكار بیر لا    .)53(في بلد 
ون الاحتكار في قوت الآدمي ا: أن  ة والحنابلة، ونقل النوو في : ثان ه ذهب الشافع وهو قول ابن عمر وإل

ة فقال: ة: إنّ " المجموع مذهب الشافع ما هو احتكار الأقوات خاصة لا المحرم إنّ  قال الأصحاب من الشافع
ع "غیرها عم جم الأقوات، ومنها التمر والزیب، ولا  ، وقال في روضة الطالبین: ثم تحرم الاحتكار یختص 

قول الماورد في الحاو الكبیر:  ره في غی"الأطعمة، و الأمتعة فلا  ، "ر الأقواتوأما الاحتكار والترص 
ع الأطعمة عم جم قصرها الشریني على الأقوات ومنها الذرة والأرز والتمر والزیب فلا    .)54( و

شمل قوت الناس وعلف الدواب حسب الكساني في  اني مفهوم الاحتكار ل یوسع محمد بن الحسن الشی
فة وغیره من أصحاب المذهب الحنفي )55(129بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع في الصفحة  ، وهو قول أبي حن
ار لتعلیل المختار ه الاخت تا   .)56(الموصلي في 

                                                            
حث.)52( ن مراجعة الصفحة الثامنة من هذا ال م   للمزد من التفاصیل 
)53( ، ته بین لعور هد ، ة والقانون الوضعي، الشرعة الإسلامالاحتكار وعقو رة ماستر، جامعة الواد   .22ص، 2014مذ
، صمومني عبد الرحمان،  )54(  .54مرجع ساب
حث. )55( ن مراجعة الصفحة الثامنة من هذا ال م   للمزد من التفاصیل 
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ة إلى أنّ  ان طعاما أو  وذهب المالك أهل البلد، سواء  ون احتكارها ضارا  ل سلعة  شمل  الاحتكار 
غداد  ان من أنواع الأموال حسب القاضي عبد الوهاب ال ا أو أ شيء  ا ه المعونة، وسحنون في ث تا في 

قول الكساني في بدائع الصنائع أنّ  ان أو غیره عند  المدونة، و العامة قوتا  ضر  ل ما  الاحتكار یجر في 
ة. )57(أبي یوسف   وهو من علماء الحنف

ان والزمان حصرثالثا:  ة شراء سلعة وسحبها من الأسواق في وقت : الاحتكار في الم عمل حصر الاحتكار 
ة في  فة بینهم، وهو مذهب العلامة الحلّي من الإمام ة مع اختلافات طف الغلاء لا الرخص وهذا مذهب الشافع

ام ة الأح ه نها أنّ )58(تا ضا الذ یر  فة أ هه ما حصل ، وهذا مذهب أبي حن اعه ثم  عل ائع من ض ال
ه  هأمس ون احتكارا لتعدم تعلـ ح العامة  ضا)59(لا  ة أ   .)60(، وهو مذهب الشافع

ون الشراء من بلد المحتكر عا: أن  ة، والحنابلة، أنّ : را ة، والشافع الجالب للسلعة من بلد  یر جمهور الحنف
سوها عن  ع سلعهم وح عتبرون محتكرن إذا امتنعوا عن ب آخر، ومالك السلعة من نتاج زرعه أو مصنعه، لا 
أبي  ة من بلد آخر  عض الفقهاء أن تكون السلعة مشتراة من سوق البلد أو مجلو فرق  المشترن، في حین لم 

قول محم ة، و ة وعض المالك ره إذا اشتر المحتكر من بلد یجلب  د بن الحسن أنّ یوسف من الحنف الاحتكار 
عتبر احتكارا ذلك فلا  ن  ه، أما إن لم    .)61(منه السلع إلى بلده في الغالب لتعل ح العامة 

ون الاحتكار لمدة معینة من الزمن ام ومنهم : خامسا: أن  من الفقهاء من اعتبر الاحتكار ما زاد على ثلاثة أ
ه وسلم :من قا من احتكر على "ل شهرا ومنهم من قال أرعین یوما للحدیث المرو عن النبي صلى الله عل

رئ الله منه ة سنة، والراجح ما ، ومن الفقهاء من جعل هذه المد"المسلمین طعاما أرعین لیلة فقد برئ من الله و
حصول الضرر وا ر المدة، إذ العبرة  عدم ذ ه جمهور العلماء  سبب الاحتكار طالت مدته أو ذهب إل لضی 

  .)62(قصرت
 
 
 
 

                                                             
، مومني عبد الرحمان،  )56(  .57صمرجع ساب
حث ؛  للمزد)57( ن مراجعة الصفحة الثامنة من هذا ال م ذا من التفاصیل  ، مومني عبد الرحمان، و  .57صمرجع ساب
، ص )58(   .19حیدر حب الله، مرجع ساب
، ص )59( طو آمال، مرجع ساب   .18بن 
حث.)60( ن مراجعة الصفحة الثامنة من هذا ال م   للمزد من التفاصیل 
، ص مومني عبد الرحمان،  )61(   .63 – 61صمرجع ساب
)62( ، ، لعور هد ، ص مومني عبد الرحمان، ؛ 24صمرجع ساب   .67 - 66صمرجع ساب
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عة إذا توفر الاحتكار في هذه العقودالفرع الثاني ه الشر   : الأثر الذ ترت
ما هو الحال عند فقهاء  روها  م الاحتكار، فمنهم من یراه م ة في ح اختلف فقهاء الشرعة الإسلام

ما هو الحال  اقي فقهاء المذاهب المذهب الحنفي، ومنهم من یراه حراما  عند قلة من فقهاء المذهب الحنفي و
ه. ة من الاحتكار أو القضاء عل ما اختلف الفقهاء في الحلول الواجب اتخاذها للوقا  ، ة الأخر   السن

م الاحتكار م الاحتكار على قولین:: أولا: ح   اختلف في ح
أنّ  روه أ: القول  ة وعض : الاحتكار م ة إلى أنّ ذهب جمهور الحنف الناس،  الشافع روه إذا أضر  الاحتكار م

أمرن.   واستدل أصحاب هذا القول 
التحرم،  :الأمر الأول ة السند والدلالة لا تقو  ات الواردة في تعداد ما یجر في الاحتكار من ناح قصور الروا

ه لا عل أن تكون دل   .)63(ما لا تنهض 
: وأما الاحتكار ره في غیر الأقوات، بل أنّ  ومن ذلك قول الماورد الأمتعة فلا  الأقوات لا  والترص 

ثرتها وتدني أسعارها   .)64(ره احتكارها مع 
أنّ  رد على هذا الرأ  ه على اللعن والوعید الوارد  و ات غیر قاصرة في دلالتها على التحرم لترت الروا

ما أنّ  عني الكراهة دون ت فیها،  الكراهة على سبیل  حرم، ثم أنّ الاختلاف في التعداد لا  ة  تصرح الحنف
فاعل الحرام ستح العقاب  روه تحرما عندهم    .)65(الإطلاق ینصرف إلى التحرم وفاعل الم

م  ومن ذلك قول الكاساني: قول أبي یوسف رحمه الله تعالى أنّ  العامة...وأما ح ان الإضرار  الكراهة لم
الاحتكار أ ام منها الحرمةالاحتكار فنقول یتعل    .)66(ح

  .)67(الناس مسلطون على أموالهم وتحرم التصرف حجر علیهم أنّ  الأمر الثاني:
رد على هذا الدلیل أنّ  الآخرن و إذ الأصل ، حرة المالك في ملكه مطلقة ما لم یترتب على ذلك إضرار 

  .)68(المفاسد مقدم على جلب المصالح درء أن لا ضرر ولا ضرار والضرر یزال، وأنّ 
أنّ  ة على الأصح عندهم، والحنابلة إلى : الاحتكار حرام ب: القول  ة والشافع ذهب جمهور العلماء منهم المالك

ما یلي: أنّ  ة  ة والعقل   الاحتكار محرم واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة النقل

                                                            
)63(  ، ه("الإحتكار في الفقه الإسلامي جاسم محمد حمید ولي الخالد مه وما یجر ف ،  )ح دراسة مقارنة"، مجلة سر من رأ

 .32، ص2017، 49، العدد 13المجلد 
صر  بنأبو الحسن علي )64( ، صمحمد بن حبیب الماورد ال   .411، مرجع ساب
، ص )65( ، مرجع ساب   .32جاسم محمد حمید ولي الخالد
ر بن مسعود الكاساني الحنفيعلاء الدین أ)66( ، ص، بي    .129مرجع ساب
، ص )67( ، مرجع ساب   .32جاسم محمد حمید ولي الخالد
، ص )68(   .32المرجع الساب
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مٍ  وَمَنْ ﴿قوله تعلى:  ـ من القرآن:1 هِ بِإِلْحَادٍ ِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِ ة أنها )69(﴾یُرِدْ فِ ، جاء في تفسیر هذه الآ
ه وسلم تحرم الاحتكار لما رواه أبو داو  وردت في أمور عدة ومنها ة أن الرسول صلى الله عل على بن أم د عن 

ه"قال:  ظلم "احتكار الطعام في الحرام إلحاد ف شمل ، والإلحاد  ل المعاصي من شرك وقتل وغیرها، و شمل 
ه من ظلم   .)70(الاحتكار لما ف

مْ ِالَْاطِلِ ﴿قوله تعلى:  ُ ولاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ ﴿، وقوله تعالى: )71(﴾َا أَیُّهَا اللَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَ
مْ ِالَْاطِلِ  ُ ه من ، ووجه )72(﴾بَیْنَ اطل لما ف ال الدلالة من هاتین الآیتین هو النهي عن أكل أموال الناس 

ون محرما لأنّ  ه من رفع الأسعار علیهم ف اطل لما ف ال ه أكل لأموال الناس  النهي  الإضرار بهم، والاحتكار ف
  .)73(فید ذلك

ه ما رو عن معمر بن عبد الله العدو رضي الله عنه، قال: سم ـمن السنة:2 عت رسول الله صلى الله عل
قول:  حتكر إلا خاطئ"وسلم،  سار رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى "لا  ، وما رو عن معقل بن 

قول:  ه وسلم،  قذفه في "الله عل ان حقا على الله أن  ه علیهم،  غل من دخل في شيء من أسعار المسلمین ل
ه وسلم، "معظم من النار ، وما رو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عل

قول:  الإفلاس"وهو یخطب  الجذام، أو قال:  ، وما رو عن عمر "من احتكر على المسلمین طعامهم ابتلاه الله 
ه وسلم، أنه قال:  ، "رزوق، والمحتكر ملعون الجالب م"بن الخطاب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عل

ه وسلم:  رة، یرد أن "وما رو عن أبي هررة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عل من احتكر ح
، وما رو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن النبي "غلي بها عل المسلمین، فهو خاطئ

ه وسلم، قال:  ما أهل عرصة  من احتكر طعاما"صلى الله عل رئ الله منه، وأ أرعین لیلة فقد برئ من الله و
ح فیهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله   .)74("أص

رة في سوقنا،  ـ من الأثر:3 ر الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: لا ح ذ
عمد رجال بـأیدیهم فضول من أذهاب، إلى رزق من رزق  ما جالب  لا  رونه علینا، ولكن أ ح الله، نزل ساحتنا ف

یف شاء الله، ورو مالك أنّ  مسك  یف شاء الله، ول ع  بده في الشتاء والصیف، فلی  ه بلغه أنّ جلب على عمود 
رة ان ینهى عن الح س رضي الله عنه، )75(عثمان بن عفان رضي الله عنه  ، وما رو عن عبد الرحمان بن ق

                                                            
ة  )69(   من سورة الحج. 25الآ
ة  )70( ة التر ل حاث  ط تحرم المعاملات الاحتكارة في الاقتصاد الإسلامي"، مجلة أ اد محمد حامد ذنون الموصلي، "ضوا إ

ة لجامعة الموصل، المجلد    .210ص، 2012، 2العدد ، 12الأساس
ة  )71(   من سورة النساء. 29الآ
ة  )72( قرة. 188الآ  من سورة ال
، ص )73( طو آمال، مرجع ساب   .39بن 
، ص ص )74( ، مرجع ساب  .31 - 30جاسم محمد حمید ولي الخالد
، ص )75( طو آمال، مرجع ساب   .41بن 
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س ها لرحتها، مثل عطاء الكوفة، وما رو قال: قال ق نت أحتكرها لو تر السواد  ادر  : قد أحرق لي علي ب
مائة ألفنّ ن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أع ، وما رو عن علي بن أبي طالب )76(ه أحرق طعاما احتكر 

هرضي الله عنه، أنّ  عن عمر بن الخطاب رضي الله ، وما رو )77(ه قال: من احتكر الطعام أرعینا یوما قسا قل
ة فقال: ما هذا الطعام، قالوا: جلب إلینا، فقال: عنه أنّ  اب م ثیرا ألقي على  ه فرأ طعاما  ه خرج مع أصحا

ه، فقیل له: فإنّ  ه وفي من جل ه قد احتكر، فقال: ومن احتكر، قالوا: فلان مولى عثمان ومولاك، ارك الله ف
ع، قال: سمعت رسول الله  فأرسل إلیهما فقال: ما حملكما أموالنا ونب على احتكار طعام المسلمین، قالا: نشتر 
قول:  ه وسلم  الجذام والإفلاس "صلى الله عل . قال الراز فأما "من احتكر على المسلمین طعامهم ضره الله 

عه فرأیته مجذوم اعه، وقال: والله لا أحتكر أبدا، وأما مولى عثمان فلم ی   . )78(امولى عمر ف
ا: علاج الاحتكار ع إزالة للظلم، لكن إنّ : ثان الب ة أن یؤمر المحتكر  ع ما فضل عن قوته یر الحنف ما یؤمر بب

ه، فإنّ  فعل وأصر على الاحتكار، ورفع إلى الإمام مرة أخر وهو مصر عل عظ وقوت أهله، فإن لم  ه الإمام 
فعل ور  هدده، فإن لم  سه و ح ه مرة ثالثة  عزّره فع إل ع، وقال جز و را له عن سوء صنعه، ولا یجبر على الب

ه وهذا یرجع إلى مسألة الحجر على الحر، لأنّ  معنى الحجر محمد بن الحسن یجبر عل ع    .)79(الجبر على الب
ة إلى أنّ  حتاجه وذهب المالك عه إلى من  ب خرج ما احتكره إلى السوق و ه یجب على المحتكر أن یتوب و

فعل طوعا أجبر مثل ما  ه شیئا، فإن لم  ه لا یزداد ف ه الإمام، وصرف الح إلى مستحقه هاشتراه    .)80(عل
ر الحنابلة أنّ  ه و مة المثل، عند ضرورة الناس إل ق ع ما عندهم  ره المحتكرن على ب ه لولي الأمر أن 

حتاجونه،  مته، ذلك أنّ فإن أبوا وخیف التلف على الشيء المحتكر فرقه الإمام على من  ردون مثله، وقیل ق  و
أكثر من سعره  عه إلا  اره بثمن المثل، فإن امتنع من ب غیر اخت أخذه منه  لمن اضطر إلى طعام غیره أن 

مة مثله ه إلا ق ما طلب لم تجب عل   .)81(فأخذه منه 
ة إلى أنّ  ة الناس أجبر على بوذهب الشافع ق ه  ان عند إنسان طعام واضطر إل عه لهم دفعا ه لو 

  .)82(للضرر عنهم
رهم، ذلك أنّ  ل العلماء السالف ذ حدد سعرا معینا للسلعة المحتكرة عند  ة  ولا یجوز للحاكم أن  الصحا
سعر لهم فرفض ذلك وقال لهم:  ه وسلم لما ارتفعت الأسعار ل الله هو  إنّ "جاؤوا إلى الرسول صلى الله عل

                                                            
، ص )76( ، مرجع ساب   .31جاسم محمد حمید ولي الخالد
، ص )77( اد محمد حامد ذنون الموصلي، مرجع ساب   .211إ
، ص )78( طو آمال، مرجع ساب  .41بن 
ر بن مسعود الكاساني الحنفيالدین أ علاء)79( ، ص، بي    .129مرجع ساب
، ص )80( ، مرجع ساب   .35جاسم محمد حمید ولي الخالد
، ص ص )81( م الجوزة، مرجع ساب ، صمنصور بن یونس بن إدرس البهوتي؛637 - 636ابن ق ؛ ابن 188، مرجع ساب

، ص   .47مفلح الحنبلي، مرجع ساب
، ص )82( ، مرجع ساب  .35جاسم محمد حمید ولي الخالد
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اسط الرازق المسعر وإني  ض ال اه في دم ولا مالالقا طلبني أحد مظلمة ظلمتها إ ، "لأرجو أن ألقى الله ولا 
ان علي أنّ  تور جاسم ص ر الد ه وسلم امتنع عن التسعیر لأنّ  و ان  الرسول صلى الله عل ارتفاع السعر 

ثرة الخل ه قلة الشيء و ة التسعیر إذا تضمن العدل بین الناس مثل)83(سب م إكراههم  ، وعلى ذلك أجاز ابن ت
حرم علیهم من أخذ زادة على عوض المثل، فهو  على ما یجب علیهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما 

الناس على وجه لا  جائز بل واجب، ذلك أنّ  ه أن یدفع إضرار المحتكر  الإمام حسب الشاطبي یجب عل
ه  . )84(ستضر هو 

  
ة المستهلك من احتكار أعضاالمطلب الثاني ة الفرنشیز وف القانون : حما   ء ش

ون  حیث  ة،  شتر القانون في الاحتكار شروطا تختلف عن تلك التي أوردها فقهاء الشرعة الإسلام
ة على الأفعال التي تترتب عن الاحتكار الاحتكار أوسع في القانون منه في الشرعة، ثم أنّ  ة جزائ ه قرر مسؤول

ة التي تبرم وف أحد  طال العقود أو الشرو التعاقد ة تتمثل في إ ة مدن م في الأسعار، وقرر مسؤول التح
ه على  ة للمنافسة، وأعطى للمضرور من هذه الممارسات الح في طلب تعوض عادل یبن الممارسات المناف

ن بینه المسؤول ة التقصیرة إن لم  ة الفرنشیز عقد، أو بناء على المسؤول أحد أعضاء ش ة إن جمعه  ة العقد
ین هؤلاء عقد.   و

  
ة الفرنشیزالفرع الأول   : شروط توفر الاحتكار في العقود بین المستهلك وأعضاء ش

ة الفرن شیز والمستهلكین إذا اجتمعت یتوفر الاحتكار في المعاملات بین المتلقي أو المتلقین أعضاء ش
ر منها:    عدة شروطك نذ

قدمها،  سوقها أو الخدمات التي  فرض المتلقي على المستهلكین أسعارا مرتفعة مقابل السلع التي  أن 
لاتها، وأن تكون هذه السلعة أو تلك الخدمة ضرورة للمستهلكین،  المقارنة مع مث وتكون هذه الأسعار مرتفعة 

  .)85(نافسة في ها السوق وأن لا یوجد م
قصد بهذا الشر  ة، و م وعادة ما تتوافر هذه الشرو إذا اشتمل عقد الفرنشیز على شر الحصرة الإقل
عطي المتلقي في علاقته مع المانح وحده احتكار استغلال نشا  في مجال عقود الفرنشیز ذلك الشر الذ 

م معین   .)86(الفرنشیز محل العقد في إقل
                                                            

ة في الإسلام"،  )83( س ة الرئ ان علي، "تسعیر المواد الغذائ غداد، المجلد جاسم ص ة للبنات، جامعة  ة التر ل ، العدد 27مجلة 
  .1844، ص2016، 6
، ص ص )84(  .274 - 273حسام الدین خلیل فرج، مرجع ساب
، ص )85(   .272حسام الدین خلیل فرج محمد، مرجع ساب
م القانوني لمناهضة الاحتكار"، الرافدین للحقوق، المجلد  )86( ، "التنظ م علي فند   .77، ص2007، 33، عدد 9مهند إبراه
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ل واحد منهم عمله التجار في الجزء المخصص من  مارس  ته على أن  وقد یتف مانح الفرنشیز وأعضاء ش
قانون المنافسة عتبر اقتساما لها، وهو من المعاملات المحظورة    .)87(السوق فقط، مما 

ات أخر  الاستغلال في منطقة واحدة، أو قد ینافسه متلقون من شر  منافسة، قد لا ینفرد متلقي واحد 
احتكار القلة، وهذا راجع إلى قلة المتعاملین في مجال معین من  سمى  قى الاحتكار موجودا في ما  ومع ذلك ی
ل واحد منهم أن یؤثر في السوق، مما یدفعهم عادة إلى اتفاق ضمني أو  ع  ستط حیث  السلع أو الخدمات، 

صل الأمر إلى اسة سعرة واحدة، وقد  اع س ما بینهم، ومن ذلك مجال  صرح على ات م السوق ف حد تقس
ات هي  طر على السوق ثلاث شر حیث تس ات الغازة في الجزائي،  خدمات الاتصالات، ومجال المشرو

ة ة الإجمال المائة من الحصة السوق ة تقدر ب خمسون  ولا وحمود بوعلام بنس سي  اكولا بی   .)88(و
  

ه الفرع الثاني   القانون إذا توفر الاحتكار في هذه العقود.: الأثر الذ یرت
یرتب القانون جزاء على احتكار جهة معینة للسوق، إن هي فرضت أسعارا مرتفعة على السلع التي تنتجها 
م تلك الخدمات، أو بتواطؤ  أو توزعها، وعلى الخدمات التي تقدمها، مستغلة انفرادها بتسو هذه السلع وتقد

ات الت ین الشر ة بینها و ة وقد تكون مدن احتكار القلة، وقد تكون هذه الجزاءات جزائ سمى  ي تنافسها في ما 
  ما یلي.

ات على أنّ  172تنص المادة : أولا: الجزاء الجزائي ا لجرمة المضارة غیر "ه: من قانون العقو عد مرتك
س من  الح عاقب  غرامة من  5أشهر إلى  6المشروعة و ل من أحدث  100000إلى  5000سنوات و دج 

ة  ضائع أو الأوراق المال ط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع وال اشرة أو عن طر وس طرقة م
ة أو الخاصة أو شرع في ذلك:   العموم

ة أو مغرضة عمدا بین الجمهور. .1 اذ اء  ار أو أش ج أخ   بترو
ات في الأسعار. .2 غرض إحداث اضطرا طرح عروض في السوق    أو 
ائعون. .3 طلبها ال أسعار مرتفعة عن تلك التي  م عروض    أو بتقد
غرض الحصول  .4 أعمال في السوق أو الشروع في ذلك  ط  ة أو بناء على اجتماع أو ترا صفة فرد ام  الق أو 

عي للعرض والطلب.   على رح غیر ناتج عن التطبی الطب
ة. .5 ال أ طرق أو وسائل احت   .)89( "أو 

                                                            
، ص )87( ، مرجع ساب   .  233اسر سید الحدید
ة)88( مصدر للمیزة التنافس ة  بتیت محمد؛ مداد جمال، "جودة المنتوج  ة للدراسات الاجتماع م في سوق احتكار القلة"، الأكاد

ة، العدد   .25 - 18، ص ص2015، جانفي 13والإنسان
ات، 1966یونیو  8مؤرخ في  156 – 66أمر رقم)89( ة  –معدل ومتمم ، یتضمن قانون العقو للجمهورة الجزائرة، الجردة الرسم

  .1966یونیو  11بتارخ  ، الصادر49عدد 
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عاقب القانون على الممارسات المقیدة للمنافسة  المائة من مبلغ  12تفوق غرامة لا )ومنها الاحتكار(ما 
غرامة تساو على الأقل  )من غیر الرسوم(رقم الأعمال  ة مختتمة، أو  المحق في الجزائر خلال آخر سنة مال

ذه الغرامة أرعة أضعاف هذا الرح، وإذا ضعفي الرح المحق بواسطة هذه الممارسات، على أن لا تتجاوز ه
ملك رقم أعمال محدد فلا تتجاوز الغرامة ستة    .)90(ملایین دینار جزائر ان مرتكب المخالفة لا 

ا: الجزاء المدني ة أو شر تعاقد یتعل بإحد الممارسات المحظورة: ثان ل التزام أو اتفاق طل  ، التي )91(ی
نمن بینها الممارسات التي  ة الذ )92(تؤد إلى اقتسام الأسواق أو مصادر التمو م ، مثل شر الحصرة الإقل

  ثیرا ما یرد في عقود الفرنشیز.
ان  ة إذا  ة العقد طالب بتعوض على أساس المسؤول ما یجوز لكل متضرر من هذه الممارسات أن 

ة التقصیرة إ ة، أو بناء على المسؤول ه ضرر من متعاقدا مع أحد أعضاء الش ذا لم یجمعه عقد معهم وأصا
ة. ة المدن   أفعالهم تلك، وذلك بناء على القواعد العامة في المسؤول

سلطة واسعة في فهم وتكییف الوقائع المعروضة  قى التعوض خاضعا لتقدیر القاضي الذ یتمتع  و
ار الح عین الاعت حدد التعوض المتناسب معه، آخذا  قدر الضرر و ة المتجددة، وسرعة أمامه، ف اة الاقتصاد

السوق.93تقلب الأسعار ط  ل ما یرت   ، و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
المنافسة، 03 – 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008یونیو  25المؤرخ في  12 – 08من القانون رقم  26المادة  )90( ، المتعل 

ة، عدد   .2008یولیو  02، صادر بتارخ 36الجردة الرسم
ر 03 – 03رقم من الأمر 13المادة  )91(   .السالف الذ
  .نفس الأمرمن  06المادة  )92(
ة على الممارسات المقیدة للمنافسة، "إملول رمة)93( ة تطبی الجزاءات المدن ال حث القانوني"، إش ة لل م ، 16مجلد ، المجلة الأكاد

  .239ص، 2017، 2 عدد



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

219 
 2020-01، العدد 11المجلد 

  .220-196"، ص ص. بين الشريعة والقانون محاربة الاحتكار في الفرنشيز،"مسلم الطاهر

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  خاتمة
و  رط ل ما  ن اللغو اد الذ شمل تعرفه  استثناء تعرف الفیروزآ ل،  الطعام ونحوه مما یؤ الاحتكار 

س انتظار غلائه،  ة احت ه الكثیر من فقهاء الشرعة الإسلام ة وأبو والمذهب الأول یدخل ف في ما عدا المالك
ضر احتكارها  ل سلعة أو خدمة  شمل  ة، في حین یوسع القانون من محل الاحتكار ل یوسف من الحنف

ة. فضل القانون في هذه النقطة رأ الكثیر من فقهاء الشرعة الإسلام   المستهلكین، ف
ة على أنّ  اد یجمع فقهاء الشرعة الإسلام ون إلا  و ان المحتكر قد اشتر السلعة الاحتكار لا  إذا 

ون صاحب السلعة  بیرة فلا  ان بلدة  ان صغیرا فإن  ون هذا الم شتر أن  ه، و سوقها ف ان الذ  من الم
ون الاحتكار  ون محتكرا حسبهم من زرع أو أنتج السلعة أو جلبها من بلد غیر بلده، وهنا  ما لا  محتكرا، 

حتكر سلعة سواء أنتجها أو في القانون أوسع منه عند ف فرق القانون بین من  ة إذ لا  قهاء الشرعة الإسلام
بیرا، ولعل تضیی  ه خدمته صغیرا أو  قدم ف ه سلعته أو  م الذ یوزع ف ان الإقل ، أو  جلبها من دولة أخر

ة لمفهوم الاحتكار هو تداخل دائرة الادخار المشروع مع دائرة ا لاحتكار المحظور، فقهاء الشرعة الإسلام
قاعدة أنّ  احة. وعملهم  اء الإ   الأصل في الأش

ة أنّ  عض فقهاء الشرعة الإسلام ة محددة،  ما یر  ون إلا إذا تجاوز الادخار مدة زمن الاحتكار لا 
ام، ومنهم من قال شهرا، ومنهم من قال أرعین یوما، ومنهم من قال سنة، واعترض  منهم من قال هي ثلاثة أ

الضرر والضی الحاصل للأشخاص ولو قصرت المدة أو  اقون على تحدید مدة الاحتكار، ذلك أنّ ال العبرة 
عتبر المحتكر محتكرا، بل حتى  ه مدة معینة حتى  تواف هذا الرأ الأخیر مع القانون الذ لا توجد ف طالت، و

ه.  أنّ  عاقب القانون عل ة للمنافسة    الشروع في الممارسات المناف
ة أنّ  ضا على مفهوم الاحتكار في الشرعة الإسلام المستهلك یلحظ أ ضر  قتصر على ذلك الذ  ه 

شأن  ة الواردة  ة التي قد توفرها نصوص الشرعة الإسلام حثنا هذا الحما النهائي للسلعة، لذلك لم نورد في 
انت الشرعة لا تخلو من نصوص تمنع الإ الغیر.الاحتكار لمتلقي الفرنشیز، وإن    ضرار 

حث أنّ  س المحتكر أو  نجد من هذا ال ح أن  ة قد أعطوا الح للحاكم  عض فقهاء الشرعة الإسلام
المنافسة، تدور بین  ة لمرتكب الأفعال المخلة  ة جزائ ضره جزرا له عن عمله، وقد أقر القانون الجزائر عقو

س وال   ء.ئك الفقهاغرامة، فیتف في ذلك مع مذهب أولالح
سعر المثل، وهو جزاء لا ما أقر معظم الفقه أنّ  ع ما احتكره  ه یجوز للحاكم أن یجبر المحتكر على ب

فرض أسعار  ة المستهلك الجزائر  ن من خلاله حما م ، في حین هو جزاء عادل  نجده في القانون الجزائر
عض الخدما م  عض السلع أو تقد ات التي تحتكر توزع  لاتها في المثل على الشر النظر إلى سعر مث ت، 

ة. ة أو على الأقل في الأسواق القر   الأسواق الدول
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ة  ة القدرة الشرائ ار على السلع والخدمات الضرورة لحما ة للحاكم فرض تسعیر إج م ما أقر ابن ت
عض السلع الواسعة الاستهلا حدد أسعار  الخبز للمستهلك، وهو ما نجده في القانون الجزائر الذ  ك 

  والحلیب.
ة للمنافسة، وهو  موجب ممارسات مناف ة التي تفرض  طلان العقود والشرو التعاقد م ب ح ونجد القانون 

عطي الح لمن التزم بثمن عالي مقابل السلعة المحتكرة أن لا ، أمر یتف إلى حد ما مع الرأ الفقهي الذ 
عفى من دفع ما    زاد على ذلك.یجبر إلا على دفع ثمن المثل و

ومة  عقود الفرنشیز الذ قدمت الح صدر القانون الخاص  قى على المشرع الجزائر أن  ل هذا ی ومع 
ة من خلال جعل شر 2009الجزائرة مشروعه عام  ضمنه نصوصا تمنع احتكار المتلقي للسوق الوطن ، و

ة للمستهلك النهائي، ونصوصا أخر تو  اطلا حما ة  م عتبر الحصرة الإقل ة خاصة للمتلقي الذ  فر حما
فا في عقد الفرنشیز.   طرفا ضع

  


